المحور الخامس: الاستثمار الاجنبي المباشر
تتسم البيئة الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات الدخل، والتعزيز في قواعد الإنتاج. والدول النامية قبل عقدين أو ثلاثة عقود  من الزمن لم تكن مولعة بالاستثمارات الأجنبية الممثلة في الشركات المتعددة الجنسيات، وتمر السنون لتكشف سوء تسيير الاقتصاديات لكثير من الدول، فلم يعد لها الخيار سوى إعادة النظر في سياساتها بما يغري وشركائها الأجانب لعلها تحظى باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي برزت أمام الشركات المتعددة الجنسيات بدائل استثمارية وفي مناطق جغرافية عديدة (أوروبا، آسيا، إفريقيا، وحتى أستراليا).

وأمام هذا الموقف فإن الجدل حول جدوى الاستثمارات الأجنبية لم ينته بعد. فبعض جوانب هذا الجدل يؤيد الرأي القائل بأن الاستثمارات الأجنبية من أنجح الوسائل دفعا للتنمية، أما البعض الآخر فيرفض الفكرة على أساس أن هـذا النوع من الاستثمارات يأخذ أكثر مما يعطي. وبين هذين الرأيين يقع رأي ثالث يرى ضرورة وضع ضوابط معينة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات.
وفي هذا الإطار يقتضي الأمر تحديد ماهية وجدوى الاستثمار الأجنبي وكيفية توجيه الشركات المتعددة الجنسيات لهذا النوع من الاستثمارات ومدى تحقق المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأم والدول المضيفة.              

ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر
مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
قرار الدخول إلى السوق أما أن يكون بالتواجد مباشرة بالسوق أو بالتواجد بطريقة غير مباشرة، وهو ما اصطلح على تسميته بالاستثمار الأجنبـــي المباشر أو الاستثمار الأجنبي غير المباشر. وهذا ما سيتم التمييز بينهما من خلال ما يلي:
1- الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر:
الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتم عن طريق الوكلاء والموزعين والوسطاء، أو عن طريق تملك الأفراد والهيئات والشركات لبعض الأوراق المالية أو شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري. ويعتبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر قصير المدى بالمقارنة بالاستثمار المباشر.

وهو الاستثمار الخارجي للبلد المصدر لرأس المال عن طريق المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وغيرها، والتي تقوم باستثمار هذه الأموال في مشروعات استثمارية في شتى بلدان العالم أو في شكل قروض، أو يتم استثمارها في أي وجه من أوجه الاستثمار الأخرى.
والاستثمار الحر الذي لا يتطلب لا وكيل ولا وسيط ولا فتح فرع أو شركة تابعة فهو أسلوب حر طليق كل ما يحتاجه كمبيوتر وموديم واشتراك في شبكة الانترنيت، فهو يختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعكس الصورة الحقيقية للشركات المتعددة الجنسيات ويختلف تعريفه باختلاف الاقتصاديين وبعض المنظمات الدولية.

يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه: " قيام مالكي رؤوس الأموال الأجانب بإنشاء مشروعات وتشغيلها تحت إدارتهم وإشرافهم في دولة أو دول أخرى غير الدولة التي تعود ملكية المال لها، ويضيف قائلا وعادة يتحقق هذا النوع من الاستثمارات بدون شركة محلية."

ويعرف أيضا على أنه: " تقوم الشركة بتملك أو تأسيس شركة بالكامل لها أو بالاندماج أو الدمج، أو تملك الرقابة، والإدارة في شركة تابعة مع شركاء محليين بالسوق، وذلك من أجل القيام بعمليات البيع المباشر للعملاء أو التصدير إليهم أو القيام بتأسيس مصنع أو وحدة إنتاج أو تجميع صناعة في ذلك السوق، سواء للإنتاج والبيع في سوق آخر مشابه أو قريب من ذلك السوق."

أما المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي فيعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه: " هو تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسســـة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة فإن الوحدات المشاركة وغير الحقيقية والتي تخصص استثمارات فهي سمات استثمارات مباشرة." 
ويستخلص من هذه التعاريف أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قيام شركات أجنبية بممارسة أنشطة الإنتاج والتوزيع عبر مختلف الدول، بإنشاء فروعاً أو امتلاك أكبر الحصص في شركات أخرى محلية وبالتالي تملك الإدارة والرقابة.     

2- تصنيفات الاستثمار الأجنبي: 

الوقوف على مفهوم دقيق للاستثمار الأجنبي بنوعيه يعود إلى جملة دراسات ابتدأت في الستينيات من القرن العشرين ولازالت لحد الآن، حيث صنفت الاستثمارات وفق عدة معايير 
جوانب تصنيف الاستثمارات الأجنبية
	الظاهرة
	نوع الاستثمار

	1-الديون الملكية
	محفظي (غير مباشر)

	2-استثمارات لمؤسسات كبيرة يسهل عليها حصول الفائدة والأرباح
	محفظي

	3-الأعمال وشركات صغيرة أجنبية في الدولة الأم تعمل في الخارج
	محفظي ومباشر

	4-شركات مسجلة في الدولة الأم تعمل في الخارج
	مباشر

	5-شركات رئيسية تعمل في الدولة الأم لها بعض نشاطات في الخارج
	مباشر


والاستثمار غير المباشر يعتبر استثمار المحفظة أو الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين، ويعود انتشار هذا النوع من الاستثمارات بصفة عامة إلى عدة عوامل:
- القيود الجمركية الملموسة وغير الملموسة التي تفرضها الدول المضيفة على الواردات.

- القيود المفروضة على الاستثمارات المباشرة تجنباً للآثار السلبية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

- القيود التي تفرضها الحكومة الأم للشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار المباشر خارج الدولة الأم أو التوسع في النشاط التجاري، وبصفة خاصة تصدير التكنولوجيا المتقدمة مع بعض الدول.

ويضاف إلى العوامل السابقة بعض الاعتبارات الأخرى التي تتلخص في عدم فعالية استخدام الوكلاء في خدمة أهداف الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بالربح والتوسع والنمو والاستقرار في أسواق الدول المضيفة، وهذه الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع والإنتاج تأخذ عدة أشكال:

ثانيا: أشكال الاستثمار الأجنبي

تتصف أشكال الاستثمارات الأجنبية بالتعدد والتباين من حيث النوع والأهمية النسبية والخصائص المميزة لكل شكل، ويمكن تقسيم الاستثمار الأجنبي إلى:
1- الاستثمار المشتـرك Joint-Venture 

يرى كلود أن الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان (شخصيتان معنويتان) أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة ورأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة والخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية. أما تير بسترا فيرى أن الاستثمار المشترك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دولة أجنبية، ويكون أحد أطراف الاستثمار شركة دولية تمارس حقاً كافياً في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجيــة 

بدون السيطرة الكاملة عليه، ويقترح ليفنجستون في هذا الشأن أنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أكثر من طرف وطني سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر. سواء كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا، فإن هذا يعتبر استثماراً مشتركاً ويعتبر أكثـر تميزاً من الاتفاقيات أو تراخيص الإنتاج، حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في إدارة المشروع.

ومن هذا المنطلق يمكن أن يندرج في هذا النوع الجوانب الآتية:
* الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف.

* إن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص.

* إن قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركات إلى شركة استثمار مشترك.

* ليس بالضرورة أن يقدم المستثمر الطرف الأجنبي أو الوطني رأس المال، بمعنى أن المشاركة في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة، وقد تكون المشاركة بحصة رأس المال أو رأس المال كله على أن يقدم الطرف الآخر التكنولوجيا.

* أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقية أو تقدم السوق. 

* في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع، وهذا هو العنصر الحاسم في التفرقة بين مشروعات الاستثمار المشترك.

2- الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي: 

إذا كانت مشروعات الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي تمثل أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلاً لدى الشركات المتعددة الجنسيات، فإنه في المقابل الكثير من الدول النامية المضيفة تتردد في التسريح لهذه الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار.

ويعتبر الخوف من التبعية الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين المحلي والدولي، والحذر من احتمالات سيادة حالة احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية من بين أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضيل كبير من دول العالم النامي للاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، ومن بين الدول النامية التي تمنح فرصاً للشركات المتعددة الجنسيات بتملك فروعها تملكاً كاملاً كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الكثير من المجالات والأنشطة الاقتصادية، دول شرق آسيا (كوريا الجنوبية، سنغافورة، وتايوان)، وأمريكا اللاتينية كالبرازيل والمكسيك. كما أنه حتى الآن لا توجد دلائل عملية كافية لتأييد حالة التردد والخوف لدى الدول النامية الأخرى.

وعلى عكس ما قد تتوقعه بعض حكومات الدول النامية، فإن زيادة حدة المنافسة بين دول العالم النامية بل والدول المتقدمة الصناعية أيضا لجذب الاستثمارات الأجنبية أدى بالكثير من حكومات الدول النامية إلى التسريح للشركات المتعددة الجنسيات بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار فيها كوسيلة أو كورقة رابحة نسبيا في تشجيع تدفق الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب، بعدما تشابهت كل الدول النامية أو الكثير منها تقريبا في نوع وطبيعة الامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها لجذب الاستثمارات الأجنبية.    

3- التراخيص (الامتياز) Licensing:

تعتبر التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية أحد الأساليب التي تمكن للشركة المتعددة الجنسيات أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أي إنفاق استثماري. وتراخيص الإنتاج والتصنيع يستعمل للإشارة على أن شخص يدعى Licensor المرخص يقوم بمنح شخص آخر يدعى Licensee المرخص له ميزة الاستمتاع والانتفاع بحق أو أكثر مملوك للمرخص، نظير مقابل معين ولمدة معينة.
عن اتفاق أو عقد بمقتضاه تقوم الشركة المتعددة الهيئات بالتصريح لمستثمر وطني أو أكثر (قطاع عام أو خاص)، بالدولة المضيفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية، مقابل عائد مادي معين وقد يشمل الترخيص التصميمات الهندسية الصناعية وأساليب ضبط والرقابة على الجودة وكافة التعليمات الأخرى بممارسة النشاط محل الترخيص.
 4- اتفاقيات المشروعات (عمليات بتسليم المفتاح):  
بموجب عقد أو اتفاق بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما أن يصل المشروع إلـى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني ويتميز هذا النوع من مشاريع الاستثمار بالخصائص التالية:
- تقوم الدولة المضيفـة أو المستثمر الوطني بدفع أتعاب للطرف الأجنبي كمقابل قيامه بوضع أو تقديم التصميمات الخاصة بالمشروع والطرق اللازمة للقيام به وطرق إدارته.

- تتحمل الدولة المضيفة تكلفة الحصول على التجهيزات والآلات من الطرف الأجنبي أو المورد.

- بعد إجراء تجارب التشغيل والإنتاج يتم تسليم المشروع للدولة المضيفة.

5- عقود التصنيع وعقود الإدارة أو حقوق الامتياز Franchising:

عقود التصنيع هي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين الشركة المتعددة الجنسيات وإحدى الشركات الوطنية (عامة أو خاصة) بالدولة المضيفة، بمقتضاها يقوم الطرف الثاني Franchise نيابة عن الطرف الأولFranchisors  تصنيع وإنتاج سلعة معينة، أي أنها اتفاقيات إنتاج بالوكالة، وهذه الاتفاقيات تكون عادة طويلـة الأجل ويتحكم الطرف الأجنبي في إدارة عمليات المشروع وأنشطته المختلفة. 

أما عقود الإدارة فهي عبارة عن اتفاقيات أو مجموعة من الترتيبات والإجراءات القانونية يتم بمقتضاها أن تقوم الشركة المتعددة الجنسيات بـإدارة كل (أو جزء من) العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة بمشروع استثماري معين في الدول المضيفة، وأمثلة على ذلك مشروعات سلسلة فنادق هيلتون في جميع أنحاء العالم.

6- عقود امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن:

عقد أو امتياز الإنتاج الدولي من الباطن هو عبارة عن اتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين (شركتين أو فرعين من فروعها مثلا)، بموجبها يقـوم أحد الأطراف بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة للطرف الأول (الأصيل) الذي يقوم باستخدامها في إنتاج سلعة بصورتها النهائية وبعلامته التجارية، وقد تنطوي الاتفاقية المشار إليها على أن يقوم الأصيل بتزويد المقاول من الباطن بالمواد الخام اللازمة لتصنيع مكونات السلعة ثم يقوم بعد ذلك بتوريدها للأصيل.

ويوجد هناك أربع أنماط رئيسية لعقود الإنتاج والتصنيع الدولي وهذا تبعا لوجهة نظر Michelet، وهي:
 - النمط الأول يمثل اتفاقية بين طرفين للاستثمار يتمتعان بالاستقلال التام عن بعضهما البعض، ويقعان في بلدين مختلفين أحدهما دولة متقدمة (الدولة الأم الأصلية) والأخرى دولة نامية أو مضيفة.

- النمط الثاني يمثل اتفاقية بين أحد فروع شركة متعددة الجنسيات وبين شركة محلية وطنية داخل الدولة المضيفة، حيث تقوم الشركة المحلية (مقاول الباطن) بتصنيع مكونات السلعة وتوريدها إلى الفرع الذي يقوم بدوره أما بتصديرها للمنتج النهائي بالسوق الخارجية أو بيعها في السوق المحلية بالدولة المضيفة أو تصديرها للدولة أو الشركة الأم.

- النمط الثالث وفيه يتم الاتفاق بين فرعين من الفروع يكون أحدهما تابع للشركة المتعددة الجنسيات أما الآخر يكون تابع لشركات أخرى متعددة الجنسيات، لا يجب أن يقع هذين الفرعين في بلد واحد مضيف ويمكن إدراك مسار العلاقات المتبادلة بين هذين الفرعين والشركات الأم، غير أن في هذه الحالة يكون أحد الفروع المشار إليها هو بمثابة الأصل. 

- أما النمط الرابع، فالاتفاقية تتم بين إحدى الشركات متعددة الجنسيات (الشركة الأم) وبين أحد فروعها أو بين فرعين من فروع هذه الشركة في بلدين مختلفين، وفي ظل هذا النمط تستبعد الشركات الوطنية المحلية (مقاولي الباطن) بالدولة المضيفة.

الجدول تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل  (2003-2007)

                                                         القيمة مليار دولار

	السنوات
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في العالم
	561,1
	717,7
	958,7
	1411,0
	1833,3

	نسبة الزيادة %
	-
	27,90
	33,66
	47,17
	29,92


والتدفق العالمي للاستثمارات أساسه الشركات المتعددة الجنسيات التي قدر عددها 79.000 شركة تملك على الأقل 800.000 فرع بالخارج، ويفوق مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 15 تريليون دولار، تستقبل الدول المتقدمة منه ما يقارب ثلاثة أرباع (3/4) المساهمات العالمي. حيث ساهم الدمج المتواصل للشركات المتعددة الجنسيات عن طريق عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود إسهاماً كبيراً في تحقيق مستويات عالية من الأرباح،  والشكل يوضح مستويات الربحية والربح للشركات المتعددة الجنسيات.
مستويات الربحية والربح للشركات المتعددة الجنسيات( 1997-2007)
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Source : Unctad World Investment Report 2008.

 وهو ما يعكس زيادة تدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الشركات على نطاق العالم،  حيث شهد النصف الأخير من عام 2007 إبرام الصفقات الضخمة بما في ذلك قيام مجموعة مصارف تضم مصرف اسكتلندا الملكي " Royal Bank Scotland  " وفورتيس " Fortis " و سانتاندير" Santander " بشراء شركة " BN-AMRO Holding NV " في صفقة بلغت قيمتها 98 مليار دولار، وهي اكبر صفقة في تاريخ العمليات المصرفية.   
كما تقدر مبيعاتها تلك الشركات حوالي 31 تريليون دولار بنسبة الزيادة 21% عن 2006، وعدد العمال فيها 82 مليون عامل. 
الجدول تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2004-2007)

                                               بليون دولار / النسبة المئوية 
	البلد / الإقليم
	تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل
	تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج

	
	2004
	2007
	2004
	2007

	الدول المتقدمة
	403,7
	1247,6
	786,0
	1692,1

	أوروبا 
	218,7
	848,5
	402,2
	1216,5

	الاتحاد الأوروبي
	214,3
	804,3
	368,0
	1142,2

	 الدول النامية
	283,6
	499,7
	120,0
	253,1

	الدول المتحولة
	30,4
	85,9
	14,1
	51,2

	آسيا
	170,3
	319,3
	89,9
	194,7

	إفريقيا
	18,0
	53,0
	2,0
	6,1

	دول أخرى 
	41,3
	143,7
	58,0
	88,3


ورغم تخمة الدول المتقدمة من عوامل التكنولوجيا وخبرة اليد العاملة وأنماط التسيير، وامتلاكها للفنون الإنتاجية المتطورة إلا أن الدراسات تؤكد أن حركية الاستثمارات الأجنبية قوية فيما بين الدول المتقدمة، وأنها لم تقتصر على قطاع واحد بل شملت مختلف القطاعات سواء كانت صناعية زراعية أو خدمية بسبب تنوع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات واهتمامها المتزايد بقطاع الخدمات، فعلــى الرغم من أن القطاع الصناعي لا يزال يستوعب 43 % من الاستثمارات الأجنبية إلا أن الأسواق الجديدة للشركات العالمية هي أسواق الخدمات.
وفي المقابل فإن العالم العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار وأكثرها طرداً له، حسب تقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية في تقريره الصادر عام 2000 فإن التدفق الاستثماري الأجنبي بلغ أعلى معدل، حيث بلغ 9,5 مليارات دولار(معظمها في مجال النفط) من جملة الاستثمارات العالمية البالغة 865 مليارا، وبنسبة 4,2 % من جملة الاستثمارات العالمية  في الدول والبالغة 207 مليارات دولار. في حين استقطبت الصين وحدها في العام نفسه حوالي 70 مليار دولار.
ثانيا: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ودوافعه 
بعد عرض الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية وتطورها، وهي في نفس الوقت بمثابة المسارات أو الطرق التي تمكن الشركات متعددة الجنسيات من غزو الأسواق بالدول المضيفة، ومن واقع دراسة جدوى الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات أو للدول المضيفة النامية، يمكن القول بأن درجة تحقق الأهداف التي تسعى إلى بلوغها هذه الدول من وراء فتح الباب أمام هذه الاستثمارات لا يتوقف فقط على متغيرات بيئة الاستثمار ومناخه أو على أشكال الاستثمارات المسموح أو المعمول بها، بل تتوقف أيضا على عوامل ومتغيرات أخرى، وبعض هذه العوامل ترتبط بتنظيم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما فيها من سياسات وإجراءات وحوافز لجذب هذه الاستثمارات، أما البعض الآخر من العوامل فكما سبقت الإشارة فهي ترتبط بالطرف الأجنبي وخصائصه والمتغيرات الدولية السياسية والاقتصادية والثقافية.

1- محددات الاستثمار الأجنبي:
بخصوص الحوافز المقدمة من حكومات الدول النامية المضيفة، يجب الذكر أنه من الخطأ بمكان افتراض أن التعدد والتنوع في الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين يؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية أو رفع جاذبية الدول المضيفة ففي بعض الدول المضيفة تقدم تسهيلات وضمانات جمركية وغير جمركية ونجد أن الاستثمارات فيها محدودة للغاية، وهذا يبين أن جاذبية الدول المضيفة لا تتوقف فقط على التسهيلات ولكن توجد عوامل أخرى تلعب دورا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى هذا البلد. من الاستقرار السياسي ومدى توافر الموارد المادية والبشرية إلى نجاح الاستثمار في تلك البلد المضيف.

فالحواجز والتسهيلات والضمانات الممنوحة أو المتاحة أمام المستثمر شروط كفاية وليست شروط ضرورة على الإطلاق، ومن هذه الشروط أو التسهيلات:
- عدم وضع أي قيود على تملك مشروعات الاستثمـار سـواء  كان تملكاً كاملاً أو جزئياً.
- السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي أو العقارات.
- إعفاء الواردات من الأصول الرأسمالية والمواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
- إعفاء أو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على الصادرات.
- إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لمدة قد تصل إلى 15 سنة بعد بدأ مرحلة الاستثمار.
- تخفيض الرسوم والخاصة باستخدام واستغلال منافـع المرافــق العمومية كالمياه والكهرباء، وتخفيض قيمة الإيجارات والعقارات والأراضي الخاصة بالمشروعات.
- إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخل.
- السماح بتحويل جزء من الأرباح وأجزاء من رأس المال، والأجور والمرتبات للخارج إما سنويا أو بعد فترة زمنية معينة وفي ظل نسب مئوية تحددها الحكومة المضيفة.
- تسهيلات الحصول على قروض من البنوك الوطنية وتخفيض معدل الفائدة.
- تقديم مساعدات مالية لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشروع والتوسع في المستقبل في مجالات النشاط المختلفة.
- إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركية كضرائب التصدير لمدة قد تصل إلى 12 أو 15 عاما بعد بدء مرحلة التشغيل.
- إعفـاء مشروعـات الاستثمار الأجنبي من تطبيق قوانين العمل السائدة والمعمول بها.

لا شك أن الاعتقاد بان التسهيلات الخاصة بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي كانت في وقت من الأوقات هي أفضل وسائل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، في حين أن توافر المناخ السليم للاستثمار هو العنصر الأساسي الذي يتوقف على توفر بنية أساسية مادية من طرق وموانئ ومواصلات واتصالات. فالشركات العالمية تعطي أهمية متميزة لمستوى تطور هياكل البنية التحتية والأنشطة الخدمية في الدول المضيفة على اعتبارها أنشطة خادمة ومكملة لنشاطها الرئيسي، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بمؤسسات الإشهار وخدمات الإعلام الآلي، ومؤسسات السياحة والفندقية، والبنوك ومؤسسات البورصة وشركات رؤوس الأموال، والتأمين ومؤسسات النقل بمختلف أنواعها، (مطارات، طرق سريعة، سكك حديدية وسائل الاتصال)، شركات الخبرة، مؤسسات تسيير المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المركبات الخدمية والصناعية. ولما كانت هذه الهياكل متواضعة في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة ذات الجذب الاستثماري بالخصوص الدول الصناعية الجديدة. فالعناصر التقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية كالمواد الأولية واليد العملة الرخيصة فيها لم يعد لها 

أهمية كبيرة في قرارات الاستثمار في الاقتصاديات التي قطعت أشواطاً مبكرة في مجال التصنيع، يقول زكي رمزي: 

" سابقا فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة التي ذهبت إلى مجالات إنتاج المواد الخام والمواد الغذائية اللازمة للبلد المستثمر أو للسوق العالمية، وقد كان ذلك هو النمط الغالب على حالة الاستثمارات الأجنبية في المستعمرات وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة لها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أما الاستثمارات المباشرة التي اتجهت للصناعة فقد ذهبت في معظمها إلى بلاد متقدمة وشبه متقدمة (أوروبا، كندا نيوزيلندا)."

ولكن بالرغم من ذلك لا يكفي، بل فان الاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي أمر بالغ الأهمية.

2- الدوافع وراء الاستثمار في الدول المضيفة:

من المعلوم أنه لا يمكن حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا إذا كان ذلك يحقق أرباحاً أكبر من تلك التي تحقق في الداخل، وقد تناولت عدة نظريات محددات الاستثمار الأجنبي بالدراسة والتحليل،منها نظرية عدم كمال السوق التي تفترض غياب المنافسة الكاملة في الدول النامية وانخفاض المعروض في تلك الدول، مع عدم قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة للشركات الأجنبية التي تقوم بالاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية، أي احتفاظ الشركة بالخبرة الفنية الاختراعات والابتكارات التي تحقق لها التمييز المطلق بدلاً من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الدول المضيفة، إلى جانب هذه النظريات تظهر محفزات أخرى للاستثمار في الدول المضيفة:         

أ- تخفيض المخاطر:
من غير المتوقع أن تكون الدورات الاقتصادية للدولتين متماثلتين، أو أن تسير معدلات التضخم على نفس الوتيرة ومدى تأثيرها المباشر على سياسات التسعير وحجم الأرباح وبالتالي حركة رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الإنتاج. كذلك تقلبات أسعار الصرف، فالشركات المتعددة الجنسيات تأخذ في الحسبان التوقعات المستقبلية لأسعار الصرف.

ب- سبـل التمويـل:

وهي تلك السياسات التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسيات في انجاز عملياتها المختلفة المرتبطة باستثماراتها المباشرة، وتهتم تلك الشركات بدارسة مصادر التمويل المختلفة لفروعها الخارجية التي قد تكون مصادر محلية أو أجنبية، وتتمثل المصادر المحلية في الأرباح التي تحققها الشركات الفرعية والتابعة في الدول المضيفة والاقتراض المحلي وخاصة القروض المحلية قصيرة اجل، أما المصادر الأجنبية فتتمثل في رأس المال الخاص للشركة الأم والقروض الممنوحة من منظمات مالية أجنبية وكذلك القروض الممنوحة من وحدات تابعة أخرى للشركة الأم. وبذلك تتاح للشركات المتعددة الجنسيات سبل للتمويل لا تتاح للشركات التي تقتصر على النشاط المحلي، فإلى جانب مصادر التمويل في الدولة "  Home Country" التي تنتمي إليها الشركة الأم، فإن الشركات المتعددة الجنسيات يمكنها أن تحصل على المزيد من الموارد من الدولة الأجنبية الكائن بها أحد فروعها، بل وفي بعض الأحيان توفير سبل تمويل بتكاليف منخفضة، وقد تفرض شروطها عندما تكون في حاجة إلى الائتمان، ربما بسبب كبر حجمها والتنويع الجغرافي لأنشطتها.    
      وتقوم الشركات المتعددة الجنسيات بالموازنة بين المصادر المحلية والأجنبية للتمويل مع إعطاء أهمية اكبر للمصادر المحلية باعتبارها الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة في تمويل الفروع الخارجية.
ج- منـاخ الاستثمـار:
يقصد بمناخ الاستثمار تلك الأسس العامة التي تتخذ على أساسها الشركة مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها قرارات الاستثمار في العالم الخارجي، وتسبق عملية القرار الاستثماري تقدير المناخ الاستثماري في البلد المضيف، وتشمل تقديرات المناخ الاستثماري عناصر عديدة من أهما: الاستقرار السياسي للدول المضيفة، الاستقرار النقدي، معدل التضخم، الموقف من إعادة توزيع الأرباح للخارج، القيود الاستثمارية المختلفة من جانب الدول المضيفة.
    ومن المؤثرات الأساسية في برنامج مناخ الاستثمار في أي دولة يمكن القول أن قرارات الاستثمار الأجنبي دالة لكثير من العوامل الكمية والوصفية التي تتحكم في اتجاه الاستثمار من فترة لأخرى.    

الشكل أهداف الشركات والدول المضيفة من الاستثمارات الأجنبية

    الشركــة                                             الدول المضيفة

الاستثمار الأجنبي المباشر                          الاستثمــار الأجنبــــي المباشــر

العائد       الخطــــر                المنفعة الاقتصادية             المنفعــة الاجتماعيــة           

الربـح     خطر      الخطر              النمو الاقتصادي            حماية             المسؤوليـة 
           العملات    السياسي            ونقل التكنولوجيا             البيئة            الاجتماعيـة
ويلاحظ من الشكل أعلاه أهم ما يميز أهداف الدول المضيفة أنها تتوقف على مراعاة تحقيق التوازن بين الاتجاهات المختلفة لتلك الأهداف، حيث قواعد وأسس حماية البيئة تقيد وتحد من النمو الاقتصادي لنشاطات مضرة بالبيئة في بعض الشركات ، وتشترط  تقديم منتجات صديقة للبيئة واستخدام تكنولوجيا متطورة مع تحمل المسؤولية الاجتماعية المترتبة عن أضرار تلك الأنشطة، حيث أصابع الاتهام وجهت في كثير من الأحيان نحو الممارسات الإدارية للشركات، والمتمثلة في العمليات التصنيعية ونتائجها كواحدة من ابرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار بالبيئة والمستهلكين، وكنتيجة لذلك برز ما يعرف مفهوم التسويق الأخضرGreen Marketing لتقديم مجموعة من الحلول والمبادئ الأساسية التي تحاول الحد من تلك الآثار السلبية وحكاية البيئة والمستهلك من خلال تقديم منتجات 
صديقة للبيئة، المنتجات الجديدة يجب أن تعتمد بشكل كبير على موارد أولية غير ضارة بالبيئة ولا تستهلك الكثير من المواد.      
بالإضافة إلى تدوير بعض المنتجات، بحيث بعد انتهاء استعمالها تعود إلى الشركة لإعادة تصنيفها أو الاستفادة منها، فضلا عن ضرورة تغيير أساليب تعبئة وتغليف المنتجات، بحيث أن الأغلفة المتبقية بعد استعمال المنتج من الممكن الاستفادة منها مرة أخرى ولا تتضمن مواد ضارة. بالإضافة إلى الأهداف المشتركة لكل من الشركات والدول المضيفة يمكن مناظرة دوافع الطرفين
الجدول مقارنة بين دوافع المستثمر الدولي ودوافع الدول المضيفة

	دوافع المستثمر الأجنبـــي
	دوافع الدول المضيفــــة

	1-البحث عن استثمارات ذات ضرائب أقل أو بدونها.

2-التخلص من مخزون سلعي راكد.

3- التخلص من تكنولوجيا متقادمة.

4- التغلب على البطالة المقنعة في الدول المقر.
5-البحث عن أسواق جديدة.

6- النمو والتوسع وغزو الأسواق الخارجية.

7- اختبار منتجات جديدة واستخدام العملاء في الدولة المضيفة في التجارب المعملية والميدانية.

8-البحث عن أرباح ضخمة.

9-التخلص من مخلفات الإنتاج بالدولة المضيفة.

10- الاستفادة من الأجور المنخفضة في الدولة المضيفة.

11- استغلال المواد الخام بالدول المضيفة.
12- الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة في الدولة المضيفة من ضرائب ورسوم.

13- استغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا.
14- اعتبارات إستراتيجية أخرى.
	1- تحقيق تقدم اقتصادي مطرد.

2-  جذب الاستثمارات الدولية.

3-  الحصول على تكنولوجيا متقدمة.

4-  توفير الإدارة المتقدمة.

5- المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية.

6- توظيف عوامل الإنتاج المحلية.

7- إحلال النتاج المحلي محل الواردات.

8- الاقتصاد التصديري من خلال الشركات الوافدة.

9- تقديم مجموعة من المزايا الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

10- إنشاء صناعات جديدة.

11- التوسع في صناعات الخدمات كالسياحة والتأمين والمصارف.

12- تنمية التجارة الخارجية.

13-  تحسين المركز التنافسي لدولة.


ويجب التأكيد على الاختلاف الكبير في العوامل المؤثرة  في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول النامية والمتقدمة، حيث ما يعد مهما في دولة نامية قد لا يعد مهما في دولة متقدمة وهكذا، وان القرارات الإستراتيجية تصاغ أساساً على قاعدة اقتصادية وإستراتيجية لها اعتبارات كثيرة ومعوقات عديدة أما تأثير أنواع المحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص بعيداً عن العوامل السابقة يعود إلى مرونة الاستثمار المباشر لأي تغير في  العوامل المختلفة تبعا لأهداف المستثمر في الشركة الأم والدولة المضيفة ومنهجيتها المستخدمة. 






  








